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   لحمد للها                                                     الجمهورية التونسية             

 وزارة العدل

 محكمة التعقيب 

 24930دد: عالتعقيبي    رارقال

                 2016  /16/06  :  تاريخ ب

 :تيأصدرت محكمة التعقيب القرار الآ

كيل العام من طرف الو 2014ديسمبر  01بتاريخ    المقدم التعقيب   بعد الاطلاع على مطلب

 ."ح.م ضد المتهم "  بمحكمة الاستئناف ب

 بالاستئناف محكمة  الصادر عن  930عدد  ناحي جالاستئنافي ال حكمال في  طعنا 

 .2014 فمبرون 26بتاريخ 

 .الابتدائي الحكم  إقرارفي الأصل بو شكلا  ستئنافالا بقبول   يابغيانهائيا  نصه  القاضي

شرحها والاستماع ل التعقيب  محكمة   لدى  طلبات الادعاء العام    وبعد الاطلاع على

 الجلسة.ب

 بما يلي:   وبعد المفاوضة القانونية صرح

 من حيث الشكل: (1

ه ل من هذمستوفيا لكافة مقوماته الشكلية لذلك فهو حري بالقبو مطلب التعقيبكان   حيث 

 الوجهة.

  

 من حيث الأصل: (2
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عرض تالأبحاث المجراة في القضية تقدم المدعو "ن.ح" بشكاية مفادها يستفاد من حيث 

 مخزنه التجاري المعد لبيع مواد التنظيف والمواد الغذائية إلى عملية سرقة.

 دارةالإ وباستنطاق المظنون فيه أنكر ارتكابه للجرم المنسوب إليه وقد تم تسخير أعوان

مته ن بصفرعية للمخابر الجنائية لرفع البصمات ومقارنتها ببصمات المتهم وقد اتضح ألا

ته بصم كانت داخل المحل المستهدف للسرقة وبمجابهة المظنون فيه بذلك أكد أن رد وجود

 ة التي كان أجراها مع المتضرر بعد عملية السرقة.كانت عند المعاين

ة بتدائيمة الاالمتهم على المجلس الجناحي بالمحك إحالةوبعد استيفاء الأبحاث في القضية تم 

دائي لابتاب لمقاضاته من أجل ارتكابه لجريمة السرقة المجردة فصدر في حقه الحكم 

 ض نصه ابتدائيا حضوريا بعدم سماعقا 2014فيفري  06بتاريخ  75335الجناحي عدد 

لحكم در االدعوى فاستأنفه ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية المذكورة فص

ناف لاستئالدى محكمة  بالطالع فتعقبه الوكيل العام الاستئنافي الجناحي المشار إلى نصه 

جودة ة المولعد الأخذ بقرينة الإدانة المتمثلة في البصمعف التعليل ضب ناعيا عليه 

 الإحالة. والنقض  ا تبعا لذلك لباط بالمحل المسروق مع بصمة المعقب ضده 

 المحكمة

ن لا اليقيخلافا لما تمسك به الطاعن فإن الأحكام ولصحتها يجب أن تبنى على الجزم و حيث

نكار إبله دعوى كانت انبنت على اتهام قاالشك والتخمين ومن هذا المنطلق فقد اتضح أن ال

ا ن هذوأن البصمة الموجودة بالمحل المسروق ولئن تطابقت مع بصمة المعقب ضده فقد بي

ن وجود ي فاالأخير أنه كان دخل للمحل صحبة المتضرر للمعاينة بعد عملية السرقة. وبالتال

ن أن  يمكلاقضية ولأن الشك يكون له سببه الشرعي وبالتالي فان الشك حام البصمته بالمحل 

ة في انت محقد وكينتفع به إلا المتهم وهو المنحى الذي تم اعتماده من قبل محكمة الحكم المنتق

 ذلك.
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يما وع فوبالتالي فقد ظلت مستندات الطعن واهية فضلا عن كونها ظلت تناقش محكمة الموض

 حكاملأتأخذ به لتكوين قناعاتها وهو جدل موضوعي ليس لهذه المحكمة اعتماده تطبيقا 

 من م.إ.ج واتجه تبعا لذلك ردها. 258الفصل 

 ه الأسبابذله  

 .  أصلا   رفضه وشكلا   تعقيبال   لبقررت المحكمة قبول مط

العشرين وعن  الدائرة  السادسة  2016جوان  16بجلسة  يوم الخميس  صدر هذا القرار قد و

المستشارين السيدينعضوية و السيد المتألفة من رئيسها 

كاتب  و مساعدة ر  المدعّي العام  السيّد  وحضب  و 

.  الجلسة السيدّ 

 تاريخهفي  وحرر 


